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Abstract 
       The research seeks to clarify the allocation of general budget resources in Iraq in light of Iraq's 

abandonment of the socialist economic intellectual orientation based on central planning and the 

shift towards a market economy after the change that occurred in the political system in 2003. What 

are the most important reasons for the shift, the procedures and strategy adopted for the shift, and its 

impact on the Iraqi economy and the extent of its contribution to diversifying the resources of the 

general budget or maintaining reliance on the oil resource as the sole source of obtaining resources 

and how to distribute those resources to the economic and social sectors. The research reached the 

conclusion that there is ambiguity in the economic intellectual orientation in Iraq and it had a role in 

influencing the allocation of general budget resources and distributing them to the economic 

sectors. 

Keywords: Allocation of general budget resources, Economic intellectual orientations, Shift 

towards a market economy. 

 
 المستخلص  

يسعى البحث الى بيان تخصيص موارد الموازنة العامة في العراق في ظل تخلي العراق عن التوجة الفكري الاقتصادي 
الت القائم على التخطيط المركزي والتحول نحو اقتصاد السوق بعد  النظام السياسي في عام غير  الاشتراكي   2003الذي حدث في 

التحول والاجرءات للتحول    والاستراتيجية  وماهي اهم أسباب  العراقي ومدى مساهمتة في تنويع المعتمدة  واثر ذلك على الاقتصاد 
الموارد على  الموارد وكيفية توزيع تلك  النفطي كمصدر وحيد للحصول على  المورد  العامة او بقاء الاعتماد على  الموازنة  موارد 
القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ، وتوصل البحث الى استنتاج مفادة ان هناك ضبابية في التوجة الفكري الاقتصادي في العراق  

  .على القطاعات الاقتصادية  اوتوزيعهوكان له دور في التاثير على تخصيص موارد الموازنة العامة 
 .، التحول نحو اقتصاد السوق ، التوجهات الفكرية الاقتصاديةتخصيص موارد الموازنة العامة الكلمات المفتاحية:
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 Introduction : المقدمة
عام   بعد  العراق  على    2003شهد  مباشر  تأثير  لها  كان  والاقتصادية،  السياسية  المجالات  مختلف  في  جوهرية  التوجة  تحولات 

وعلى   البلاد  في  المعتمد  الاقتصادي  وتغيير  الفكري  السابق  النظام  انهيار  ظل  ففي  مواردها.  وتخصيص  العامة  الموازنة  هيكلة 
بعد عقود من سياسات اقتصادية اشتراكية اعتمدت بشكل ة  شهد العراق تحولًا كبيراً في البنية الاقتصادية والسياسي  الهياكل السياسية

تسعى إلى الانتقال تحت تاثير سلطة الاحتلال  كبير على سيطرة الدولة على الموارد الاقتصادية ظهرت توجهات اقتصادية جديدة  
، وإعادة هيكلة   ، وتشجيع القطاع الخاص  هذا التوجه الجديد ركز على تحرير الأسواق،    من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق 

 السياسات الاقتصادية لتتناسب مع مبادئ اقتصاد السوق العالمي هذا التحول تطلب إعادة النظر في كيفية تخصيص الموارد  
العامة بما يتماشى مع الاحتياجات التنموية والاقتصادية الجديدة. يهدف هذا البحث إلى دراسة الآليات والإجراءات للموازنة  المالية  

  في ظل تخصيص موارد الموازنة العامة  واثر ذلك في  ،    التي اعتمدتها الحكومة العراقية في ظل هذا التحول الفكري الاقتصادي
العملية هذه  واجهت  التي  النفطيةالتي    التحديات  الإيرادات  على  الكبير  الاعتماد  بينها  الاقتصادية   من  المؤسسات  ،   ، وضعف 

 .، والفرص التي أتاحها التحول نحو اقتصاد السوق، وتأثير ذلك على الاقتصاد العراقي بشكل عاموتفشي الفساد 
 والدراسات السابقة منهجية البحثالمبحث الأول: 

 أولا: منهجية البحث
كان له تاثير على   2003التوجة الفكري الاقتصادي بعدعام السؤال التالي هل ان تتمثل مشكلة البحث في مشكلة البحث:   1-1

   .هيكل الموازنة العامة من تنويع مواردها وتخصيص تلك الموارد على القطاعات المختلفة
تحول الاقتصاد العراقي من الاقتصاد المركزي الى اقتصاد السوق وما هي الاليات    يساهم البحث في فهماهمية البحث:    1-2

تخصيص موارد الموازنة العامة على القطاعات الاقتصادية    سليط الضوء علىكذلك يوالإجراءات المتبعة لتحقيق التحول  
 القطاعات هذه في ظل التحول نحو اقتصاد السوق ومدى مساهمة هذا التخصيص في تحقيق تطور 

البحث:   1-3 البحثاهداف  هذا  منها  يهدف  الأهداف  تحقيق مجموعة من  الاقتصادي    الى  النظام  التحول من  تأثير  دراسة 
  .إلى اقتصاد السوق على سياسات تخصيص موارد الموازنة العامة في العراق مركزي ال

قد أثر بشكل كبير على سياسات تخصيص موارد الموازنة    2003التحول نحو اقتصاد السوق بعد عام  فرضية البحث:   1-4
وأن هذا التحول لم يُرافقه تخطيط كافٍ واستراتيجيات فعالة لضمان توزيع عادل وكفء للموارد بين   العراق،العامة في  
 ومن هنا يتفترض البحث   ،المختلفةالقطاعات 

    عادة تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة وشفافية قد يسهم في تحقيق نتائج اقتصادية أفضلا  ان  الفرضية الرئيسية الأولى:
البنية التحتية الاقتصادية   للإيرادات  رئيس  مصدركاستمرار الاعتماد على النفط    الفرضية الرئيسية الثانية: ، إلى جانب ضعف 

 .، قد عرقل تحقيق الأهداف التنموية المرجوة من التحول إلى اقتصاد السوق  والفساد المالي
 الوصول الى النتائج تم اعتماد المنهج الاستقرائي والاسلوب الوصفي التحليلي للبيانات من اجلمنهج البحث:  1-5
 حدود البحث:   1-6

 الحدود المكانية: العراق
 (  2022-2003الحدود الزمانية: الفترة من عام ) 

 :ثانيا: الدراسات السابقة
المجلد   -1 الادارية  والعلوم  للاقتصاد  الكوت  مجلة  في  منشور  مجيد(  علي  )نماء  للباحثة    2020لسنة    36العدد    12بحث 

للمدة   دراسية  حالة  العراق  الاقتصادي  النمو  لتحقيق  معالجة موضوعية  العام  للانفاق  الامثل    ( 2018-2004)التخصيص 
ارتفاع  للدولة نتيجة  الموازنة العامة  الى وضع ضوابط واقتراحات لرفع نسب مساهمة الانفاق الاستثماري في  البحث  يسعى 

تفترض الدراسة ان التوجه تحو زيادة حجم النفقات العامة الاستثمارية يساهم  ،حجم النفقات العامة الجارية في الموازنة العامة 

https://jpgiafs.uobaghdad.edu.iq/index.php/JAFS/index


    Journal of Accounting and Financial Studies ( JAFS )ية       مجلة دراسات محاسبية ومال

VOL.20, ISS.72, YEAR.2025                            P-ISSN: 1818-9431, E-ISSN: 2617-9849 

 

Page | 362  

 

بشكل فعال في رفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال اعطاء فرصة للقطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل 
الحكومي   القطاع  تمويل   ،الاعتماد على  في  النفطية  الايرادات  العراقي على  الاقتصاد  اعتماد  الدراسة  استنتاجات  اهم  ومن 

العالمية   النفط في السوق  التذبذب في اسعار  النمو الاقتصادي رهين  مؤثر خارجي ليس    وهو  ،الموازنة العامة وهذا يجعل 
العمل على الاصلاح الاقتصادي والهيكلي ومعالجة الاختلالات   ومن اهم توصيات الدراسة  ، للعراق القدرة في السيطرة علية  

 التي يعاني العراقي باتباع اصلاحات مالية متدرجة ومستمرة من خلال تفعيل القطاعات الاخرى مثل الزراعة والصناعة. 
عداي   -2 شدهان  )نور  الاختلالات 2020دراسة  بعض  تصحيح  في  العام  الانفاق  )فاعلية  بغداد  جامعة  ماجستير/  رسالة   )

بعد عام   العراق  في  الجاري والاستثماري دور2003الهيكلية  العام بشقيه  ان للانفاق  البحث  في  ( ويفترض  تصحيح   كبير 
البحث واستعراض  الى تقديم عرض نظري ومفاهيمي عن متغيرات  البحث  الاختلالات في هيكل الاقتصاد العراقي ويهدف 

البحث   فترة  خلال  العراقي  الاقتصاد  عن  الرقمية  والمؤشرات  فاعلية  الدلائل  ان ضعف  مفادة  استنتاج  الى  البحث  وتوصل 
تصحيح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي وتضع الباحثة توصيات تؤكد على إعادة هيكلة الانفاق   الانفاق العام في

  .من خلال زيادة الانفاق الاستثماري والعمل على التخلص من ريعية الاقتصاد العراقيالعام من 
( رسالة ماجستير / جامعة بغداد )دور الانفاق الحكومي الاستثماري في تعزيز 2023الباحث )زيد عبدالأمير صالح    دراسة -3

ويهدف البحث الى دراسة وتحليل الانفاق الاستثماري الحكومي ودوره في  التنمية الصناعية تجارب مختارة مع إشارة للعراق(  
العامة   الموازنة  من  مرتفعة  بنسبة  الاستثماري  الحكومي  الانفاق  نسبة  زيادة  ان  الدراسة  وتفترض  الصناعية  التنميو  تعزيز 
في   الصناعي  القطاع  الصناعية من حيث زيادة نسبة مساهمة  التنمية  اهداف  في تحقيق  الصناعي يساهم  للقطاع  والموجه 

الاجمالي المحلي  خطة    الناتج  أساس  على  يبنى  لا  الحكومي  الاستثماري  الانفاق  ان  مفادة  استنتاج  الى  الباحث  وتوصل 
استثمارية وانما يكون على أساس الفائض او المتبقي من النفقات الجارية تضع الدراسة توصيات بضرورة قيام الحكومة بزيادة  

 نسبة الانفاق الاستثماري في الموازنة وإعطاء أولوية للنسب المخصصة للقطاعات الصناعية خاصة الإنتاجية منها.
 

 النظري لتخصيص موارد الموازنة العامة والتوجهات الفكرية الاقتصادية  التأصيلالمبحث الثاني: 
 أولا: الاطار الفكري والمفاهيمي لتخصيص الموارد والموازنة العامة  

 تخصيص الموارد  2-1
والبشرية ويعرف تخصيص الموارد على انه عملية توزيع الموارد الاقتصادية الطبيعية والمالية  مفهوم تخصيص الموارد:    2-1-1

المجتمع  على لأفراد  الرفاهية  من  مستوى  اعلى  تحقيق  اجل  من  الاقتصادية  والقطاعات  والاغراض  الحاجات  -Al) .مختلف 
Moussawi, 2008: 178)   المتاحة من اجل تحقيق للموارد  كما يعرف بانه وسيلة مهمة تساهم في تحقيق الاستخدام الامثل 

ممكن حد  ادنى  الى  التكاليف  تخفيض  او  عائد  من    (Shtwan, et al., 2017: 19) .اقصى  بمجموعة  التخصيص  ويرتبط 
 المفاهيم وهي

الحالة التي لا يمكن فيها زيادة منفعة مستهلك او زيادة   بأنها  باريتو(امثلية  )تعرف  :  التخصيص وعلاقتة بامثلية باريتوا  2-1-2
ومن فوائد امثلية باريتوا   (vilfredo,pareto,1971: 182)اخرى.  تهلك اخر او الاضرار بسلعة  سانتاج سلعة دون الاضرار بم

كما انها تساعد على تقليل الهدر والضياع    التخصيص،انها تضمن تخصيص الموارد باكثر الطرق كفاءة بحيث يستفيد الجميع من  
الوقت   يوفر  الموارد  والمال، مما  تخصيص  عن  راضون  الجميع  ان  حيث  والنزاعات  الصراعات  من  تحد  انها   .).  كما 

https://fastercapital.com/arabpreneur/.html)   
قدر ممكن من المخرجات   أكبرعلى انها )القدرة على تحقيق اقصى او    الكفاءةتعرف    -التخصيص وعلاقتة بالكفاءة:   2-1-3

-Al-Hasani and Al) (.من مدخلات محددة( او )تحقيق حجم معين من المخرجات باستخدام اقل قدر او حجم من المدخلات
Douri, 2008: 227)    على   كفاءة الانفاق العاموينطبق هذا المفهوم على الانشطة التي تقوم بها الحكومة حيث يمكن تعريف

https://jpgiafs.uobaghdad.edu.iq/index.php/JAFS/index
https://fastercapital.com/arabpreneur/.html


    Journal of Accounting and Financial Studies ( JAFS )ية       مجلة دراسات محاسبية ومال

VOL.20, ISS.72, YEAR.2025                            P-ISSN: 1818-9431, E-ISSN: 2617-9849 

 

Page | 363  

 

الى تحقيقها من هذا الانفاق وبذلك  الحكومة  التي تسعى  العام والمخرجات  التي تمثلها موارد الانفاق  المدخلات  العلاقة بين  انها 
له معين  مستوى  عند  ممكنة  منافع  اقصى  يحقق  عندما  كفوءا  العام  الانفاق   Marieta,D., Alin Opreana and  .(يكون 

Marian pompiliu,2010:132)     
يعرف الانضباط المالي بانه )قدرة الحكومة على المحافظة على سلامة وصحة   التخصيص وعلاقتة بالانضباط المالي:  2-1-4

ويمكن توضيح العلاقة بين الانضباط المالي   (Faraj and Abdel Latif, 2018: 35).عملياتها المالية خلال الاجل الطويل(
والتخصيص من انه يمثل اعادة هندسة النفقات العامة وتقنين تخصيص الموارد المالية خاصة التشغيلية منها ، اي انه يساهم في 
رفع كفاية مردود النفقة العامة نفسها بالمقارنة بكلفة تحصيل الايراد المقابل لها ، من خلال وضع الاولويات لكل نفقة من خلال 
مقارنة كلفة تحصيل النفقة بمردودها ، وهو يعد جزء من مراقبة وضمان تنفيذ التخصيصات المالية واعتمادها في الوقت المناسب 

(Niama:2020  ) 
الاقتصادي:  2-1-5 بالتخطيط  وعلاقتة  الجانب   التخصيص  يمثل  فهو  الاقتصادي  التخطيط  من  المالي جزء  التخطيط  ويعتبر 

اذ   المنشودة،لتحقيق الاهداف    أمثلفهو يعتبر اسلوب جيد لتوزيع الموارد المالية واستغلالها بشكل    الاقتصادي،المالي من التخطيط  
باستخدام   تحقيقها  على  ويعمل  الاهداف  يسعى لاختيار  للدولة  المالي  للمجال  تنظيمي  نشاط  حيث   الممكنة،الوسائل    أفضليعد 

 يتضمن التخطيط المالي دراسة الموارد المالية المتاحة للدولة وتحديد نفقاتها ومجالات استخدامها في ضوء احتياجات تنفيذ الخطط. 

(Aboud and Wahbi, 1997: 189)   
 الموازنة العامة:   2-2
العامة  2-2-1 الموازنة  عمل  :  مفهوم  برنامج  بانها  السلطة    مالي،تعرف  قبل  من  معتمدة  وثيقة  شكل  على   التشريعية، يكون 

وتعتبر الاداة   الرئيسية للدولة لتحقيق الاهداف   مقبلة، تحتوي على تقديرات مفصلة لكل من النفقات العامة والايرادات العامة لسنة  
والسياسية. والاجتماعية  وثيق    صوتتلخ  (Abdul Hamid, 2010: 69) الاقتصادية  ارتباط  ترتبط  بانها  العامة  الموازنة  اهمية 

الاقتصادية   الدولة  اهداف  تبين  انها  حيث   ، وايراداتها  الدولة  نفقات  تبين  وثيقة  مجرد  ليست  فهي   ، القومي  بالاقتصاد  الصلة 
اض التي تسعى والاجتماعية والسياسية حيث انه من خلال تحليل ارقام النفقات العامة والايرادات العامة يمكن الكشف عن الاغر 

 الدولة الى تحقيقها. 
  مبادئ الموازنة العامة:  2-2-2
وتعني ان تدرج كافة نفقات الدولة وايراداتها في وثيقة واحدة وشاملة تتميز بالوضوح والسهولة    -مبدأ وحدة الموازنة:  2-2-2-1

وكذلك اجراء دراسات تحليلية لجميع فقرات الموازنة العامة وتسهيل عمل السلطة التشريعية فيما   للدولة،لمعرفة حقيقة المركز لمالي  
   (Al-Shawabka, 2015: 240يخص اعتماد الموازنة او الرقابة على تنفيذها. )

وتعني ان تدرج كافة النفقات العامة والايرادات العامة دون اغفال ودون   -مبدأ عمومية الموازنة )قاعدة الشمولية(:  2-2-2-2
تخصيص   مقاصة، وقاعدة  الانفاق  جوانب  من  معين  جانب  لتغطية  العامة  الايرادات  تخصيص  عدم  هما  بقاعدتين  يرتبط  وهذا 

   ( Al-Samman et al., 2011: 300, 301). الاعتمادات لكل وجه من اوجه الانفاق العام
وتوجد محددات لهذا المبدأ اساسه في    واحدة،ويقصد به أن يسري العمل بميزانية الدولة لمدة سنة    -سنوية الموازنة:  2-2-2-3

اما من    التشريعية،اما من الناحية السياسية فأن السنوية تعني ضمان الرقابة المالية من قبل السلطة    ومالية،سياسية    منها  مبررات
 Omari, 1988: 371, 373-(Al  ).ملاءمة للموازنة أكثرالناحية المالية فإن فترة السنة تكون 

تواجه جميع    الجهة وانمانفس    إنفاقويقصد به عدم تخصيص ايرادات جهة معينة لتغطية   -مبدأ عدم التخصيص:  2-2-2-4
الإيرادات   بجميع  العامة  السيارات   العامة، النفقات  على  الجمركية  الضرائب  حصيلة  تخصيص  مثلا  يجوز  لا  المبدأ  لهذا  فطبقا 

  Sakban, 1969: 29, 93-(Al(.للانفاق على أنشاء الطرق وصيانتها
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والحكمة من ذلك هي الحيلولة دون   النفقات،يقصد به أن يكون تقدير الإيرادات مقاربا لتقدير    -مبدأ توازن الميزانية:  2-2-2-5
النفقات تشكل فائضا في الموازنة العامة بعكسه يتأتى  الوقوع في مشكلة العجز والفائض في الموازنة حيث زيادة الإيرادات على 

  )Zuhawi-Al.(38 :2008 ,ةالعامالعجز في الموازنة  
 مكونات الموازنة العامة  2-3
 ). عامتعرف النفقات العامة على أنها مبلغ من النقود تنفقه الدولة لغرض تحقيق نفع  -مفهوم النفقات العامة واشكالها:  2-3-1

(Al-Ubaidi, 2011: 56   
 ( Al-Janabi, 1991:17) .)بأنها مبالغ نقدية يقوم بتحصيلها شخص عام بهدف تحقيق نفع عام وتعرف ايضا

 اما اشكال النفقات العامة فيمكن تمثيلها بالاتي
مقابل   -والاجور: الرواتب    2-3-1-1 اجهزتها  في  العاملين  للاشخاص  بدفعها  الحكومة  تقوم  التي  النقدية  المبالغ  تلك  وهي 

 حصولها على خدماتهم الحالية والسابقة )المتقاعدين( 
مشتريات    2-3-1-2 والادوات    -الدولة:اثمان  )الالات  من  البضائع  شراء  بهدف  الدولة  تدفعها  التي  النقدية  المبالغ  وهي 

 التي تحتاجها الدولة ومرافقها العامة. والخدمات(
دعم    -والمساعدات:الاعانات    2-3-1-3 منها  والهدف  خاصة  او  عامة  لهيئات  وتمنحها  الدولة  تصرفها  نقدية  مبالغ  وهي 

 الصناعات الوطنية وتحقيق اهداف اقتصادية  
ويتمثل الدين العام بما تستدينة الدولة من اموال من اجل تمويل مشاريعها او موازنتها    -تسديد الدين العام وفوائدة :  2-3-1-4

العامة وهذه الديون قد تكون داخلية او خارجية مثل القروض المحلية او الخارجية ويترتب على الدولة )الموازنة العامة( اعباء مالية 
 ( Al Wadi, 2010: 106من جراء ذلك ولابد من تسديدها عند حلول موعدها ودفع الفوائد عن المبلغ المقترض. )

مجموع الاموال التي تحصل عليها الحكومة اما بصفتها السيادية او وتعرف على انها  مفهوم الايرادات العامة واشكالها:    2-3-2
 من اجل تحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية.  خارجية،من خلال انشطتها الاقتصادية او املاكها الذاتية او من مصادر  

(Al Wadi, 2010: 106)  اهم اشكالها  نوم 
الثروات التي تمتلكها الدولة وبواسطتها يتم سد نفقاتها    -الدولة:أملاك    2-3-2-1 يقصد بها الايرادات التي تاتي من مصادر 

تملكه  الجسور، المطارات( بالاضافة إلى ما أصبحت  الطرق،  العقارات،المناجم،    الغابات،  الزراعية،ومن هذه المصادر )الأراضي  
 Al-Hamdi, 1992: 289)). وسنداتوأسهم  وتجارية، صناعية، الدولة في العصر الحديث من مشروعات 

 إحدى أو    الدولة،)والرسم عبارة عن مبلغ نقدي يدفعه الفرد اجبارا مقابل خدمة معينة يحصل عليها من    -الرسوم:  2-3-2-2
رسوم إصدار جوازات    الهاتف،ومن أمثلة ذلك رسوم    نفسه،الهيئات العامة وتكون في هذه الخدمة فائدة له وللمجتمع في الوقت  

 ( Al-Hamdi, previous source: 147) .رسوم تسجيل الولادة والإقامة، السفر 
الضرائب    -الضرائب:  2-3-2-3 وجهود   أحدتعتبر  اهتمام  أثارت  التي  الموضوعات  من  وتعتبر  العامة  الإيرادات  مصادر 

الضرائب في تلبية احتياجات الدول الحديثة من الموارد   وهذا الاهتمام نابع من أهمية ودور  العامة،المتخصصين في حقل المالية  
وبدون  نهائي  وبشكل  جبراً  الأفراد  العامة من  السلطة  تقتطعه  نقدي  مبلغ  )والضريبة عبارة عن  المتزايدة  النفقات  لمواجهة  المالية 

 Taher, 1988: 202) )  (.ويتناسب مقدار هذا الاقتطاع مع القدرة المالية للممول العامة،مشاركة منهم في الأعباء  مقابل،
قد تلجأ الدولة للإصدار النقدي كأحد مصادر الإيرادات العامة لتغطية نفقاتها العامة، الذي يعني  -الإصدار النقدي :  2-3-2-4

وتستند الدولة في ذلك على سلطتها في الإشراف على   العامة،إصدار كمية إضافية من النقود تستخدمها الدولة في تمويل نفقاتها  
 ,Al-Hamdi)) .  النقودالنظام النقدي وتوجيهه وتحديد القواعد التي يسير بمقتضاها مع تحديد الكميات التي يمكن إصدارها من  

previous reference: 237   
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)ويقصد    -العامة: القروض    2-3-2-5 نفقاتها  لتغطية  الدولة  إليها  تلجأ  التي  العامة  الإيرادات  مصادر  من  القروض  تعتبر 
بالقروض العامة المبالغ النقدية التي تستدينها الدولة أو هيئاتها العامة من البنوك أو الهيئات الخاصة أو الأفراد داخل الدولة أو  
خارجها مع التعهد برد أصولها وفوائدها منذ الحصول عليها حتى إعادتها إلى مقرضيها وفق الشروط المتفق عليها أي العقد الذي 

 (Tahir, previous reference: 372) تم القرض بموجبه
 

 ثانيا: التاصيل النظري للتوجهات الفكرية الاقتصادية:
 اولا: التوجة الفكري الراسمالي ومراحل تطوره بين اقتصاد السوق والتدخل الحكومي  

يمثل الاقتصاد الراسمالي نمط الانتاج الذي يقوم على  :  فلسفة اقتصاد السوق ومبررات التوجه اليه في تخصيص الموارد  2-1
وعلى المنافسة الحره ويتم تخصيص الموارد عبر آلية السوق   ،الملكية الخاصة لوسائل الانتاج والمبادرات الفردية وتقسيم العمل  

وهو ايضا ذلك التوجه الاقتصادي الذي يقوم على  (Fatima, 2021: 115)من غير الحاجة الى التدخل المركزي من قبل الدولة 
واعتماد الحرية الاقتصادية وادارة وتسيير وممارسة النشاط الاقتصادي من خلال قوى   ،الملكية الفردية لوسائل وعناصر الانتاج  

الثمن جهاز  ومن خلال  والطلب(  بتحقيق  و   ،  السوق)العرض  الكفيلة  الطرق  ممارسة  التوجه  هذا  وفق  السياسي  الاقتصاد  يحاول 
وذلك من خلال اطلاق الحرية لافراد المجتمع من اجل استخدام مهاراتهم للقيام بالمشاريع والاعمال التي    ، سعادة الانسان ورخائه  

الحرة والتجارة  والاسواق  الخاصة  الملكية  بحقوق  فيه  يتمتعون  مؤسساتي  اطار  في  بها  وعليه   ( Harvey, 2013: 7.)يرغبون 
  منها ،  على عدد من المبادئ كالية لتخصيص الموارد اعتمدت الفلسفة العامة لاقتصاد السوق 

ان النظام الراسمالي يعتقد ان    )مبدأ الملكية الفردية ، الحرية الاقتصادية ، المنافسة ، حافز الربح ، الاعتماد على جهاز الثمن(
 ،  المبادئ السالفة الذكر لا يمكن ان تؤدي فاعليتها في حل المشكلة الاقتصادية في حال تدخل الدولة الواسع في الحياة الاقتصادية 

ويرى منظروا هذا الفكر بان دور الدولة يجب ان يقتصر على توفير البيئة الاقتصادية الملائمة للحريات الفردية بما يضمن لها 
وكذلك القيام    ،  وتنظيم النشاط الاقتصادي من خلال اصدار القوانين والتشريعات  ،  الامن والحماية في ممارسة النشاط الاقتصادي

القيام بها التي لا يقدم الافراد على  العامة  تخصيص   وفي ضوء ذلك فأن  (Mustafa, Sa’iba, 2013: 188) .بالمشروعات 
موارد الموازنة العامة وفقا لاقتصاد السوق يقتصر على توفير الموارد اللازمة للقيام بالوظائف السابقة وان ميزانية الدولة يجب ان  
العامة   الايرادات  أي تحصيل  العامة  المالية  المالي هو ما يطغى على وظيفة  الغرض  النفقات( وان  )الايرادات =  تكون متوازنة 

   Saeed, 2020: 19) )العامة. اللازمة لمواجهة النفقات العامة وعليه فأن النفقات العامة هي التي تبرر الايرادات 
الموارد  2-2 تخصيص  والية  الكينزي  الفكري  المسار(الاتجاه  تصحيح  ومحاولة  التدخل  الثانية  :  )مبررات  العالمية  الحرب  بعد 

حيث ساد التوجه   ،  سمالية المنضبطةأاستطاعت الراسمالية وفق الظروف التي واجهتها ان تكيف نفسها وتتحول الى ما يسمى بالر 
سمالي الكينزي واهمية الدعوة الى تدخل الدولة في الاقتصاد والسير بتطبيق اسس دولة الرفاهية الاجتماعية في الدول أالفكري الر 

ان  AL-amir, 2019: 60) .)سماليةأالر  الليبرالي مبينا  التوجه  التوجه خطأ  اقتصاد سوق وبين هذا  لقيام  اللازمة  الشروط  توافر 
المادي المتسارع   وهذا ما تم ملاحظته اذ ان نتائج قرن من التطور  ،وقد تعد ضربا من الخيال    مثالي لا يمكن وجودها في الواقع

 حالة  في أمريكا الحرة السوق  عرفت اذ  ، سميث لما وضعه منظريها ومنهم  تماما معاكسة افرزت نتائج قد ،للراسمالية ومنذ قيامها 
التناقض في التركيب  فضلا عن  ،   الاقتصادية النادرة وتبذيرها للموارد وتبديد دورية، اقتصادية أزمات بشكل ظهرت الفوضى من

واضح وبشكل  الافكار ،  بالاحتكار المنافسة تبديل مع ،   الفاحش والغنى المدقع الفقر بين الاجتماعي  منطق  كينز  قلب  وقد 
له بل هو ضار ، قرر كينز ان  النشاط الاقتصادي لا مبرر  الحكومي في  التدخل  الكلاسيك يرون ان  الكلاسيكية فبعد ان كان 
تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي هو ليس مسألة اختيارية بل هي امر لابد منه ، لذلك يمكن القول ان جوهر الافكار الكينزية 

 ،   (Hilme, previous source: 43)هو ان يتم استبدال ادارة السوق بادارة الدولة.
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في  2-3 السوق  اقتصاد  الى  العودة  الجديدة:    ظل دوافع  النيوليبرالية  بعد العولمة وراسمالية  الاقتصادية  السياسات  لقد كانت 
التي عاشت معها تلك البلدان فترة نمو اقتصادي مرتفع بلغ   ،الحرب العالمية الثانية حتى فترة السبعينات تمثل تطبيقا لاراء كينز

وتراجع   ، سنويا    %3وكذلك انخفاض في معدلات التضخم بحيث لم تتجاوز    ،سنويا, وانتعاش في عمليات تراكم راس المال  5.4%
من   اقل  الى  البطالة  العمل  % 3معدل  قوة  التقلبات  Zaki, 1989: 96) .)من  حدة  من  التخفيف  في  الحكومات  ونجحت   )

القرن   ثلاثينبات  وحتى  عشر  التاسع  القرن  طيلة  الراسمالي  النظام  في  رئيسية  سمه  كانت  التي  )الازمات(  الدورية  الاقتصادية 
الاقتصادي على Abdullah, 1990: 174-175) .)  العشرين النشاط  في  الدولة  فكرة تدخل  المعطيات ساهمت في رواج  هذه 

البلد   النظام الاقتصادي والاجتماعي في  الدور ومداه بحسب اختلاف وتطور  ولكن هذا سرعان ما بدا    ،الرغم من اختلاف هذا 
 ،   واظهر الواقع عدم فاعلية الاتجاه الفكري الكينزي في ظل العولمة  ،يتغير في نهاية السبعينات وتطلب ذلك تغيرا في دور الدولة  

في   وهبوطا  صعودا  الحادة  التذبذبات  بانعدام  يتمثل  والذي  النقدي  بالاستقرار  المصحوب  النمو  من  الاقتصادي  الاداء  تحول  اذ 
  ، الى هبوط شديد في معدلات النمو وكذلك ارتفاع معدلات البطالة والتضخم    ، المستوى العام للاسعار وتحقيق الاستخدام الكامل  

وهو ما عرف بظاهرة )التضخم الركودي( التي تشير الى التعايش والتلازم بين ظاهرتي البطالة والتضخم وذلك لأول مره في تاريخ  
  , الازمة  لهذه  معالجات  او  حلول  ايجاد  عن  الكينزية  الافكار  عجزت  والتي  الراسمالي   Zaki, Ramzi, previous)النظام 

source: 91)    وهذا ما دعى الى ظهور توجهات فكرية اقتصادية جديدة تدعم العولمة وتدعوا الى تطوير نظريات الاقتصاديين
الكلاسيك وتعارض تدخل الحكومة في الاقتصاد بناءا على الافكار الكينزية وقد اطلق عليهم اسم )الليبرالية الجديدة ( والتي ترى ان 

وان اقتصاد السوق وحده الذي يمكن من خلاله الاستفادة من الموارد والامكانات والحاجات وذلك من   ،الفردية هي اساس الكفاءة  
الكثير من المشروعات والافراد   من غير الاستناد الى القرارات المركزية من الدولة لادارة    ، خلال توزيع القرارات الاقتصادية بين 

   (Al-Beblawy, 1998: 178) .الاقتصاد
 السوق  والتحول نحو اقتصادالتوجه الفكري الاشتراكي بين التخطيط المركزي  ثانيا:

الاقتصاد الذي تكون فيه ملكية   ان مفهوم الاشتراكية او )الاقتصاد المخطط( يشير الى :  الفكر الاشتراكي وضرورات المركزية  2-1
، وهناك   أي انها تقوم على الملكية الجماعية او العامة لوسائل الانتاج المختلفة  ، موارد الانتاج والاراضي والالات والمصانع للدولة

تحقيق ،    التخطيط المركزي للاقتصاد،  الملكية الجماعية لوسائل الانتاج  )مجموعة من المبادئ التي يقوم عليها هذا التوجة الفكري  
ان تخصيص موارد الموازنة   (توزيع الناتج الاجتماعي،    عدم الاعتراف بحافز الربح،    أقصى إشباع عادل ممكن لأفراد المجتمع

الخطة   القومية الاقتصادية حيث تتكون  الخطة  الذي يعتبر جزء من  المالي  التخطيط  النظام الاشتراكي يتم من خلال  العامة في 
الاقتصادية من خطة عينية )مادية( واخرى مالية ، حيث تمثل الاهداف العينية اهداف للانتاج والاستهلاك والعمالة في كل فرع من 
فروع النشاط الاقتصادي ، في حين توضح الخطة المالية الموارد المالية اللازمة لمواجهة الحاجات المتزايدة للاستثمار والاستهلاك  
الى تحقيقها ضمن  الدولة  التي تسعى  لتحقيق الاهداف  العامة  الموازنة  النقدية والتي يتم تخصيصها من  الموارد  وحسن استغلال 
خلال   ومن  الخطة  في  المحددة  الاوجه  على  وتوزيعها  المالية  الموارد  تجميع  في  العامة  الموازنة  دور  ويتحدد   ، القومية  خطتها 

   ( Al-A’sar, previous source: 28-29) الموازنة يتم تمويل الاستثمارات الانتاجية والاجتماعية.)
آليةضرورات    2-2 نحو  الموارد  التحول  تخصيص  في  الفكري :  السوق  التوجه  تبني  في  السوفيتي  الاتحاد  تجربة  حققت  لقد 

الاشتراكي نهضة اقتصادية كبيرة في من خلال تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي واعتماد آلية التخطيط المركزي ، اذ انها تحولت 
من بلد زراعي متخلف خلال ثلاثين سنة الى دولة عظمى تنافس اقوى دول العالم )الولايات المتحدة الامريكية( في تحقيق مستويات 
في  والتقدم  المواطنين  معيشة  مستوى  ورفع  الصحية  والخدمات  التعليم  على  كبيرة  نجاحات  وتحقيق  الاقتصادي  النمو  من  عالية 
القدرات العسكرية والنووية ، ولكن مع الوقت بدأت مؤشرات التعثر والضعف في الاداء الاقتصادي تظهر في الاتحاد السوفيتي على  
نحو مكشوف خاصة بداية الستينات والتي تمثلت بتدهور معدل نمو الناتج القومي الى مستوى قريب من الركود وانخفاض مستويات 

وكان هذا الوضع من  Gorbachev, 1990: 18) .)الانتاجية وتدني نوعيتها وكذلك انخفاض مستوى التطور العلمي والتكنولوجي
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البناء  واعادة  الاصلاح  سياسة  تبنى  والذي  الثمانينات  منتصف  السلطة  توليه  عند  غورباتشوف  بها  تحجج  التي  المبررات  بين 
)البيروستريكا( التي اخذت من مبادئ الليبرالية في بعض توجهاتها ومن مفاهيم واساليب اقتصاد السوق ، وعندما لم تنجح  محاولة 
تطعيم النظام الاشتراكي باساليب ومبادئ اقتصاد السوق لمعالجة ازماته المستحكمة والعميقة سقط النظام الاشتراكي وتفكك الاتحاد 

( عام  النظام  هذا  نهاية  وكانت  النظام   (Qarm, 1994: 9-10) (.1990السوفيتي  انهيار  في  ساهمت  التي  العوامل  اهم  ومن 
ضعف الحافز على انجاز الاعمال ، القضاء على الحريات الاقتصادية ، انخفاض الكفاءة والإنتاجية في تخصيص )هي  الاشتراكي  

 (Dawaba, previous source: 49)  (.الموارد ، التوزيع غير الفعال للموارد
 

   والتدرج( )الصدمةالسوق نحو اقتصاد  في التوجه الفكري الاقتصادياستراتيجيات التحول  ثالثاً:
الكامل(  2-1 التحول من نظام :  استراتيجية الصدمة )التحول  ديناميكية حركية سريعة وفورية من اجل  ويقصد بها عملية تحول 

اقتصادي الى نظام اقتصادي جديد من خلال التخلي عن النظام القديم مرة واحدة ، ويحل النظام الجديد موضع التنفيذ في وقت 
، ويشمل   محدد ، ويسمى العلاج بالصدمة ويعني الانفتاح الكامل والشامل للاقتصاد على العالم وباقل ما يمكن من الشروط والقيود

القطاعات في وقت واحد وتتحول وفقا لذلك الملكية العامة الى ملكية خاصة ، واصلاح الاقتصاد الكلي من خلال السياسة  كافة 
 ( Hussein, Mona Youssef, 2011: 127). المالية والنقدية ، واعتماد حرية اسعار الصرف والغاء الدعم الحكومي

وتعني هذه الستراتيجية احلال النظام الجديد محل القديم بشكل تدريجي وذلك من اجل  :  استراتيجية التدرج )التحول الجزئي(  2-2
استكمال الانشطة الخاصة بالنظام الجديد من خلال حزم وجرعات متتالية من التغيرات والاصلاحات الجديدة ، اي ان عملية لتحول  

الفور وبعد استكمال    مراحل، تتم على عدة   البدأ بتطبيقها في مناطق معينة او قطاعات معينة يتم تحريرها على  وذلك من خلال 
الاقتصاد من  اخرى  قطاعات  شمول  يتم  والمناطق  القطاعات  هذه  في  السوق   التحول  لاقتصاد  المؤسسي  البناء  دعائم  . ووضع 

(World Bank, 1996: 12 )   
 السياسات المطلوبة للتحول نحو اقتصاد السوق  :رابعاً 

الاقتصاد:  2-1 تحرير  الاقتصاد    -سياسات  فترة  في  سائدة  كانت  التي  والضوابط  القيود  مختلف  من  الاقتصاد  تحرير  وتعني 
للقطاع الخاص في النشاط   أكبرواعطاء دور    والخارجية،والتي تتمثل برفع كافة القيود الحكومية على التعاملات الداخلية    الشمولي،

لعناصر السوق في تخصيص الموارد وفي ادارة شؤون الاقتصاد    أكبرواعطاء دور    العالمي،الاقتصادي والانفتاح على الاقتصاد  
 ( Salem, 2010: 6). بكفاءة وبآلية منسقة وايضا فصل الاطر السياسية عن آلية اقتصاد السوق 

تهدف هذه السياسات الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي ، عن طريق تفاعل    -سياسات التثبيت الهيكلي:   2-2
مجموعة من السياسات خصوصا سياسات ادارة الطلب التي تكون لها تاثيرات انكماشية سريعة تساهم في خفض معدلات الطلب 

 (Al-Najfi, 2002: 60). الكلي
 دوافع ومرتكزات اعتماد التوجه نحو اقتصاد السوق في العراق خامساً:

السوق   2-1 اقتصاد  نحو  التحول  الولايات :  دوافع  من  بدعم  جاء  العراقي  الاقتصادي  للنظام  الليبرالي  التوجه  نحو  الانتقال  ان 
المتحدة الامريكية ، ومسنودا من المنظمات الدولية المؤيدة للعولمة ، اذ ركزت السياسة الاقتصادية للحاكم المدني الذي تم تعيينه  

 ( عام  الامريكية  المتحدة  الولايات  الاقتصادي 2003من  بالتحرر  الكفيلة  الاجراءات  كافة  واتخاذ   ، السوق  اقتصاد  تطبيق  على   )
وسرعة الاندماج بالاقتصاد العالمي ، واعلن عن التخلي عن النظام المركزي والمخطط الذي تتولى الدولة بموجبه مهمة تخصيص 

سوف   التي  والخدمات  السلع  واسعار  كميات  وتحديد  انتاجهاالموارد   Al-Maamouri and Al-Nadawi, 2011: 19) .)يتم 
ضعف ،    ضغوط المؤسسات المالية الدولية )البنك والصندوق الدوليين()  وتتمثل دوافع التحول نحو اقتصاد السوق في العراق بالاتي

-Al) (.الديون الخارجية،    انهيار وفشل التجربة الاشتراكية،    عجز الموازنة العامة،    كفاءة القطاع العام والحاجة الى الاستثمارات
Jabouri, 2009: 185)   
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 وتتمثل بالاتي : مرتكزات اعتماد التوجه نحو اقتصاد السوق  2-2
يمثل الدستور العراقي وثيقة رئيسية للمبادئ الاساسية في مختلف ميادين الحياة للدولة  :  (2005: الدستور العراقي لعام )2-2-1

( وقد تضمن هذا الدستور جملة من 10/2005/  15العراقية ، وهو يعتبر القانون الاعلى في البلاد وتم الاستفتاء عليه بتاريخ )
( المادة  منها   ، مواده  من  العديد  تناولتها  التي  الاقتصادية  والمعايير  والنقابات 22المبادئ  والعمال  العمل  قضايا  تناولت  والتي   )

(   24( التي اكدت على الملكية الخاصة وحق العراقي بالتملك في اي مكان في العراق ، والمادة )23والاتحادات المهنية ، والمادة )
التي كفلت حرية انتقال الايدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال بين الاقاليم والمحافظات ، وغيرها من الفقرات التي تنظم الجانب 
لقد وضع  العامة وغيرها   العراقي والضرائب وادارة الاموال  العراق ، منها مايتعلق بالاستثمار واصلاح الاقتصاد  الاقتصادي في 
السوق وفسح   الراسمالي والحرية الاقتصادية واقتصاد  النظام  العراقي مبادئ عمل وآليات قريبة في جوهرها وفلسفتها من  الدستور 
. المجال امام القطاع الخاص مع المحافظة على دور مركزي محدود للدولة في بعض الاختصاصات مثل قطاع الصناعة النفطية

(Al-Maamouri and Al-Nadawi, 2011: 3 ) 
الدولي )2-2-2 العهد  انشاء دولة ديمقراطية موحدة تقوم على    -(:2007: وثيقة  العمل على  الوثيقة هو  الهدف من هذه  ان 

اساس التعايش بسلام واستقرار ، وكذلك ارساء دعائم اقتصاد مزدهر يقوم على قاعدة انتاج متنوعة في القدرات وتكون قادرة على  
وايضا  معها  ويتكامل  العالمية  السوق  على  والانفتاح   ، الحر  الاقتصاد  مبادئ  على  ويقوم   ، المستدامة  التنمية  بمتطلبات  الوفاء 
في   الخاص  للقطاع  ريادي  دور  اسناد  ايضا  وتتضمن   ، المجاورة  الدول  خاصة  المنطقة  الاقتصادية ضمن  الانظمة  مع  يتكامل 
النشاط الاقتصادي وكذلك اسناد دور فاعل للحكومة في تنظيم النشاط الاقتصادي وتحميه ايضا من التقلبات الاقتصادية الخارجية  
العراقي من ان تتعرض  المستضعفة والمهمشة في الاقتصاد  الفقيرة والقطاعات  الطبقات  الدولة بحماية  ، وايضا تلزم هذه الوثيقة 
للحرمان واخطار المجاعة ، وايضا تتضمن اهمية تقديم الخدمات الاجتماعية بحيث تشمل جميع المواطنين وفق معايير ملائمة ،  
وتؤكد هذه الوثيقة على مكانة العراق كي يبقى عضوا فاعلا ومؤثرا في المنظمات الاقليمية والدولية وعنصرا قادرا على مد يد العون  

 ( United Nations, 2007: 20). للدول الفقيرة
لقد اعتمدت سلطة الائتلاف المؤقت بقيادة الحاكم المدني    -الاستراتيجية المعتمدة في اعتماد التوجه نحو اقتصاد السوق:  2-3

( عام  بعد  العراق  في  السوق  اقتصاد  نحو  للتحول  بالصدمة(  )العلاج  السريع  التحول  استراتيجية  بريمر(  وذلك 2003)بول   ،  )
( مؤسسة  ومنها  الامريكية  المتحدة  للولايات  التابعة  البحثية  المراكز  اعدتها  دراسات  الى  (   Herltage-foundationاستنادا 

( مؤسسة حكومية الى 192( والتي اوصت بخصخصة القطاع العام وتحويل )American Enter Prise instituteومؤسسة )
 ,Hamad).  ( المتخصصة في تنمية القطاع الخاصT.P Woods Corporationالقطاع الخاص ، باشراف من قبل شركة )

2009: 150 ) 
 اهم المؤشرات الاقتصادية على اعتماد التوجه نحو اقتصاد السوق  2-4
الخصخصة:    2-4-1 على  تفعيل  الخصخصة  الانمائي  المتحدة  الامم  برنامج  مثل )انها  يعرف  العام  القطاع  انشطة  تسويق 

قوى   الى  الجزئي  الاقتصادي  القرار  عملية صنع  الى   السوق،اخضاع  العام  القطاع  مشروعات  بيع  او  ملكية  تحويل  بمعنى  اي 
فيها.    الخاص،القطاع   الدولة  تدخل  وعدم  السوق(  )آلية  السوق  وقوانين  مبادئ  وفق  تعمل  المشاريع  هذه   ,Al-Qawiz)وترك 

( ثم  2004لقد جرى الاتجاه في العراق نحو الخصخصة بشكل جاد خاصة بعد تشكيل )هيئة الخصخصة( في تموز )  (5 :2002
شركات  لخصخصة  ومدروسة  واضحة  عمل  خطة  ووضع   ، واسعة  واعطائها صلاحيات  الوزراء  مجلس  قبل  من  تشكيلها  اعادة 

الوطنية التنمية  استراتيجية  الاقتصادية ضمن  القطاعات  العام في جميع  التحول نحو   القطاع  الخاص في  القطاع  بما يعزز دور 
   (Abu Ameria, 2008: 221)اقتصاد السوق. 

المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في النشاط الاقتصادي وفي دفع عجلة   أحد يعتبر الاستثمار    -تشجيع الاستثمار الاجنبي:  2-4-2
وتهيئة مناخ ملائم لاستثمار لايتوقف على العوامل الاقتصادية فحسب بل يعتمد ايضا على العوامل السياسية   امام،الاقتصاد الى  

https://jpgiafs.uobaghdad.edu.iq/index.php/JAFS/index


    Journal of Accounting and Financial Studies ( JAFS )ية       مجلة دراسات محاسبية ومال

VOL.20, ISS.72, YEAR.2025                            P-ISSN: 1818-9431, E-ISSN: 2617-9849 

 

Page | 369  

 

لتنظيم   (Al-Aqabi, 2015: 72).  والاجتماعية جديدة  سياسة  عن  السوق  اقتصاد  نحو  التحول  اطار  في  العراق  اعلن  وقد 
جميع  وفي  الشركات  بامتلاك  للاجانب  والسماح   ، الاجنبي  الاستثمار  اما  الابواب  فتح  من خلال   ، المباشر  الاجنبي  الاستثمار 
القطاعات عدا قطاع الموارد الطبيعية ، كما يسمح لهم بالدخول كشركاء في شركات اخرى ويتعامل القانون العراقي معها على انها 

 ( World Bank, 2003: 20). شركات وطنية ، ولها الحق في استعادة ارباحها كاملة وبشكل فوري 
 

 : 2003تخصيص موارد الموازنة العامة بعد عام تحليل واقع و المبحث الثالث: 
 تحليل هيكل الانفاق العام الجاري والاستثماري:  3-1

 ( )بالمليون دينار( 2022-2004للفترة ) ة )لجارية والاستثمارية( العام ( تقسيم النفقات1جدول رقم )
 ( 1:3نسبة) ( 3النفقات الاستثمارية) ( 1:2نسبة ) (2النفقات الجارية)   (1) النفقات العامة السنة 

2004 31,521,427 27,597,167 87.6 3,924,260 12.4 
2005 30,831,142 27,066,167 87.8 3,764,975 12.2 
2006 37,494,459 32,217,608 85.9 5,276,622 14.1 
2007 39,308,348 32,719,837 83.2 6,588,511 16.8 
2008 67,277,197 52,301,180 77.7 14,976,014 22.3 
2009 55,589,722 45,941,062 82.7 9,648,659 17.3 
2010 70,134,201 54,580,859 77.8 15,553,341 22.2 
2011 78,757,566 60,925,554 77.3 17,832,114 22.7 
2012 105,139,576 75,788,622 72.1 29,350,954 27.9 
2013 119,127,556 78,746,805 66.1 40,380,750 33.8 
2014 125,321,074 86,568,374 69.1 38,752,700 30.9 
2015 70,397,515 51,832,827 73.6 18,564,679 26.4 
2016 67,067,434 51,173,425 76.3 15,894,008 23.7 
2017 69,430,753 52,599,836 75.7 14,744,313 21.2 
2018 80,873,189 67,052,856 82.9 13,820,332 17.1 
2019 111,723,523 87,300,921 78.1 24,422,602 21.9 
2020 76,082,443 72,712,413 95.6 3,370,030 4.4 
2021 102,849,659 89,526,686 87.0 13,322,974 13.0 
2022 116,959,581 104,941,090 89.7 12,018,490 10.3 

بيانات وزارة المالية / الدائرة الاقتصادية / بيانات غير منشورة/ بيانات مستندات الموازنة العامة المفتوحة لسنوات  اعتمادا على   ان اعداد الباحث المصدر:
 مختلفة /النشرة الاحصائية للبنك المركزي لسنوات مختلفة 

الفترة من  العام خلال  الجاري عن الانفاق الاستثماري  في هيكل الانفاق  ارتفاع حجم الانفاق  الجدول السابق  يتضح من خلال 
(2004-2022( بنسبة  هي  الجاري  الانفاق  بلغها  قيمة  اقل  ان  حيث  كبيرة  بنسبة  عام  69.1(  وذلك  الانفاق  اجمالي  من    )
شهد ( ويعود ذلك لعدة اسباب منها ان العراق  2020( من اجمالي الانفاق في عام ) 95.6( فيما كانت اعلى قيمة بنسبة )2014)

زادت الحكومة العراقية بشكل كبير من  حيث  بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي ،    توسعاً كبيراً في التوظيف في القطاع الحكومي
سواء في الوزارات   ، مما أدى إلى ارتفاع النفقات الجارية المتمثلة في رواتب الموظفين ومعاشاتهم  عدد العاملين في القطاع العام

يؤثر على حجم هذه   النفط  اسعار  تقلبات  فان  النفط  تعتمد على عوائد  العراقية  الايرادات  ان  ، وبما  الوزارات الاخرى  او  الامنية 
خصيص الموارد العوائد ، وبالتالي تستمر الحكومة في الانفاق الجاري حتى مع انخفاض العوائد النفطية وهذا يكون على حساب ت

الاستثماري  الن  للانفاق  ان تحظى  ينبغي  اذ  العام  الانفاق  في  وهذا يؤشر وجود خلل في هيكل  اكبر  بنسبة  فيه  الاستثمارية  فقات 
   ضوء تحول الفكري الاقتصادي نحو اقتصاد السوق.

   تحليل هيكل الانفاق العام الجاري واتجاهاته 3-2
 ( )بالمليون دينار( 2022-2004للفترة ) ( تقسيمات النفقات الجارية2جدول رقم )

نسبة المنافع  نسبة  السلع والخدمات نسبة  رواتب الموظفين النفقات الجارية  السنوات 
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 الاجتماعية  (1(/)3) (3) (1(/)2) (2) (1)
(4) 

(4(/)1) 

2004 27,597,167 3,895,958 14.1 1,004,299 3.6 1,963,837 7.1 
2005 27,036,124 9,185,551 33.9 1,927,123 7.1 1,336,912 4.9 
2006 32,217,878 11,347,015 35.2 2,024,734 6.2 1,549,803 4.8 
2007 32,719,837 13,508,501 41.3 4,913,049 15.0 5,755,187 17.5 
2008 52,301,180 20,081,341 38.4 6,719,324 12.8 9,257,448 17.7 
2009 45,941,062 24,383,674 53.1 6,477,927 14.1 5,482,087 11.9 
2010 54,580,859 26,854,505 49.2 9,203,077 16.8 5,050,831 9.2 
2011 60,925,554 30,585,701 50.2 9,228,226 15.1 5,893,670 9.6 
2012 75,788,622 35,856,146 47.3 12,893,309 17.0 7,417,149 9.7 
2013 78,746,805 42,587,797 54.1 11,935,577 15.1 6,744,198 8.5 
2014 86,568374 32,389,613 36.0 8,582,938 9.6 14,375,601 16.0 
2015 51,832,827 32,651,620 62.9 2,239,523 4.3 11,447,911 22.0 
2016 51,173,425 31,833,403 62.2 1,922,658 3.7 10,350,616 20.2 
2017 52,599,836 29,922,673 56.8 3,428,883 6.5 13,102,657 24.9 
2018 67,052,856 35,835,518 53.4 3,920,538 5.8 15,166,802 22.6 
2019 87,300,921 40,633,563 46.5 8,892,432 10.1 19,696,020 22.5 
2020 72,712,413 40,037,297 55.1 4,418,634 6.1 16,427,871 22.5 
2021 89,526,686 42,446,670 47.4 6,970,667 7.7 18,979,326 21.2 
2022 104,941,090 43,614,045 41.5 15,463,001 14.7 24,783,472 23.6 

ائية  اعتمادا على بيانات وزارة المالية الحسابات الختامية/ بيانات مستندات الموازنة العامة المفتوحة لسنوات مختلفة // النشرة الاحص ان اعداد الباحث المصدر:
 للبنك المركزي لسنوات متفرقة 

السابق   الجدول  عام  من خلال  بعد  التشغيلي  الانفاق  من  كبيرة  نسبة  تمثل  الموظفين  تعويضات  ان  لتوجه    2003نلاحظ  وذلك 
الحكومة لتعديل الرواتب عما كانت عليه قبل هذا التاريخ ، واحالة الكثير ممن كانوا على الملاكات المرتبطة بالنظام السابق الى  
التقاعد  والتي تمثل اهم البنود ذات الطبيعة الاستهلاكية لاستيعابها الجزء الاكبر من قوة العمل في وظائف هيمن عليها الطابع 

( وفتح ابواب 2003الخدمي شبه المنتج ، وكذلك تعديل رواتب العاملين في القطاع العام ورفع مستوياتها عما كانت عليه قبل )
( عام  في  والاجور  الرواتب  على  الانفاق  نسبة  بلغت  حيث   ، الشرائية  قدرتهم  لرفع  المواطنين  امام  )2005التعيين  ثم 33.9(   )

النسبة عام ) ( على الرغم من الازمة المالية العالمية التي ادت الى انخفاض اسعار  53.1( لتبلغ ما نسبته )2009ارتفعت هذه 
النفط ، وفي  النفط الا ان الحكومة حرصت على تامين رواتب الموظفين وعدم المساس ببند الرواتب في حال انخفاض عائدات 

( ونتيجة لسيطرة العصابات الارهابية على عدد من المحافظات العراقية فقد انخفضت نسبة مبالغ الرواتب نتيجة لعدم  2014عام)
تعويضات  نسبة  بلغت  حيث  الارهابية  العصابات  عليها  سيطرت  التي  المناطق  في  الموظفين  رواتب  دفع  من  الحكومة  تمكن 

العام ) التشغيلي في ذلك  الى اجمالي الانفاق  اللاحقة    (36.0الموظفين  ارتفعت في الأعوام  الفترة، ثم  ( 2018-2015)  خلال 
( نتيجة لجائحة كورونا وما خلفته من اثار في الحياة الاقتصادية ومن خلال 46.5انخفضت الى )   حيث(  2019عام ) جاء    حتى

ما تقدم نلاحظ ان تخصيصات الرواتب والاجور تحتل نسبة كبيرة في الموازنة التشغيلية في العراق وهذا يعني قيام الحكومة بفتح 
مجال التعيين في المؤسسات الحكومية ، لعدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب البطالة الموجودة نتيجة لتردي المناخ الاستثماري 
ان  يعني  مما  الاستثمارية  النفقات  في حجم  انخفاض  يقابلة  الموازنة  في  التشغيلية  النفقات  ارتفاع حجم  فان  وايضا   ، العراق  في 
بالاقتصاد   النهوض  اجل  من  الاستثمارية  التخصيصات  زيادة  لابد من  حيث  اختلال  من  يعاني  العامة  الموازنة  موارد  تخصيص 

( فقد كان 2022  -2004العراقي.اما الانفاق على السلع والخدمات من قبل مؤسسات القطاع العام فانه متذبذب خلال الفترة من )
(على التوالي وذلك لعدم الاستقرار الامني الذي  6.2-7.1-3.6) نسبته  ( اذ بلغت  2006-2005-2004منخفضا خلال اعوام ) 

اعاق عملية اعادة بناء جميع المؤسسات العامة التي تعرضت للدمار خلال فترة الحرب وتجهيزها بالسلع والخدمات ، وفي الاعوام  
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( بسبب انخفاض التوتر الامني  2013( حتى عام ) 2007اللاحقة شهد الانفاق على السلع والخدمات ارتفاعا ملحوظا منذ عام )
الداخلي وزيادة  التوسع في تجهيز المؤسسات الحكومية بما تحتاجه من سلع وخدمات لممارسة نشاطاتها اليومية ، اما في عام في 

( ونتيجة لسيطرة العصابات الارهابية على بعض مناطق العراق فقد انخفضت التخصيصات المالية للسلع والخدمات 2014عام )
لتوجه الانفاق نحو محاربة العصابات الارهابية وكذلك التقشف الذي قامت به الحكومة لسد العجز في الموازنة العامة ، ثم ارتفع 

( وذلك نتيجة لجائحة كورونا وما تطلبته من شراء لمستلزمات الوقاية للمؤسسات الحكومية 10.1( اذ بلغت نسبته )2019في عام ) 
 اضافة الى تجهيز المراكز الصحية والمستشفيات بما تحتاجة لمواجهة الجائحة. 

( ثم ارتفعت خلال المدة 2006-2005-2004واما فيما يتعلق بالمنافع الاجتماعية فقد كانت نسبتها منخفضة خلال الفترة من ) 
( ذلك من تخصيص 2009-2008-2007من  السابقة وما تطلبه  الفترة  الحرب والارهاب من ضحايا خلال  لما خلفته  نتيجة   )

موارد مالية لاعانة عوائل الضحايا والارامل والايتام وكذلك الممتلكات التي تضررت ، ثم انخفضت هذه التخصيصات خلال الفترة 
النسبي ثم عادت للارتفاع منذ عام )2014( الى ) 2010من ) ( 2022( واستمرت حتى عام )2014( نتيجة للاستقرار الامني 

نتيجة لجرائم العصابات الارهابية وما خلفته من نزوح للعوائل من المناطق التي سيطروا عليها وكذلك ما خلفته من شهداء وجرحى 
وارامل وايتام مما تطلب تخصيص المزيد من موارد الموازنة على المنافع الاجتماعية اضافة الى تسجيل الكثير من العوائل التي لا 
انه  ويلاحظ   ، الارهاب  لعوائل ضحايا  المالي  الدعم  تقديم  الى  اضافة  الاجتماعية  الحماية  بشبكة  يعرف  ما  رواتب ضمن  تملك 
وبسبب الظروف التي مر بها العراق من ارهاب وقلة فرص العمل في القطاع الخاص تم تخصيص نسبة كبيرة من موارد الموازنة  

 العامة لتغطية المنافع الاجتماعية من اجل توفير حياة كريمة للمواطن العراقي. 
 والاجتماعية تحليل الانفاق الاستثماري للقطاعات الاقتصادية 3-3

 ( )بالمليون دينار( 2022-2004الاقصادية والاجتماعية خلال الفترة ) ( تقسيمات الانفاق الاستثماري على القطاعات3جدول رقم )
اجمالي الانفاق   السنوات  

الاستثماري  
 (1)  الحكومي

القطاع  
 ( 2الزراعي )

 نسبة 
(2  / )
(1) 

القطاع الصناعي  
(3) 

 نسبة 
(3( / )1) 

قطاع التربية  
 ( 4والتعليم)

قطاع الصحة   (1( /)4نسبة )
(5) 

 (1( /)5نسبة )

2004 3,924,260 100,245 2.5 5,249 0.1 145,566 3.7 540,658 13.7 
2005 3,764,975 25,800 0.6 7,252 0.2 150,000 3.9 537,118 14.3 
2006 5,276,622 66,402 1.2 154,830 2.9 162,307 3.1 826,669 15.6 
2007 6,588,511 346,095 5.3 3,330,385 50.5 163,334 2.4 348,492 5.2 
2008 14,976,014 362,207 2.4 5,340,120 35.6 164,300 1.1 226,884 1.5 
2009 9,648,659 431,043 4.4 8,696,876 90.1 164,936 1.7 910,004 9.4 
2010 15,553,341 486,697 3.1 9,192,988 59.1 178,026 1.1 396,173 2.5 
2011 17,832,114 575,406 3.2 10,469,291 58.7 203,465 1.1 358,296 2.0 
2012 29,350,954 609,416 2.0 12,199,044 41.5 287,029 1.0 334,429 1.1 
2013 40,380,750 632,335 1.5 13,534,370 33.5 289,732 0.7 733,495 1.8 
2014 38,752,700 672,118 1.7 14,595,729 37.6 291,048 0.8 449,752 1.2 
2015 18,564,679 918,832 4.9 14,782,055 79.6 254,569 1.3 89,637 0.4 
2016 15,894,008 239,587 1.5 13,297,533 83.6 68,589 0.4 145,073 0.9 
2017 14,744,313 35,361 0.2 12,679,489 85.9 85,140 0.5 10,586 0.07 
2018 13,820,332 227,788 1.6 11,134,144 80.5 76,744 0.5 69,986 0.5 
2019 24,422,602 300,695 1.2 19,652,918 80.5 256,225 1.0 16,252 0.06 
2020 3,370,030 79,435 2.3 831,720 24.6 215,284 6.7 33,521 0.9 
2021 13,322,974 252,667 1.8 8,535,563 62.1 394,814 2.9 123,361 0.9 
2022 12,018,490 370,917 3.0 2,412,267 20.1 738,040 6.1 330,285 2.7 
بيانات وزارة المالية الحسابات الختامية/بيانات مستندات الموازنة المفتوحة لسنوات مختلفة/ النشرة الإحصائية للبنك  على بالاعتماد  ان اعداد الباحثالمصدر: 

 المركزي 
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بحيث  الاقتصادية  القطاعات  على  متوازن  بشكل  توزيعها  يتم  لم  الاستثمارية  التخصيصات  ان  السابق نلاحظ  الجدول  من خلال 
القطاع  دعم  به  يقصد  لا  التخصيص  وهذا  القطاع  هذا  لاهمية  وذلك  الاكبر،  النسبية  الاهمية  على  الصناعي  القطاع  استحوذ 
الزراعي او الصناعي المنتج للسلع فكما ذكرنا بان التخصيصات الاستثمارية تشمل هذين القطاعين في كافة الوزارات ، وتأخذ وزارة 
النفط الحصة الاكبر من الاستثمار في القطاع الصناعي وذلك للتطوير المستمر في هذا القطاع وما يتطلبه من اعمال تنقيب  عن 
حقول النفط او وتهيئة الابار النفطية ، وكانت الاهمية النسبية متذبذبة بين عام واخر حسب الحاجة الى المشاريع والاستثمار في 

(نتيجة لعدم الاستقرار 2006،    2005،    2004منخفضة جدا خلال أعوام) الاهمية النسبية للقطاع الصناعي  وكانت  هذا القطاع ،  
سسات الحكومية التي تعرضت للاضرار  ؤ ترميم الم  الأمني والسياسي الذي حال دون القيام بتنفيذ المشاريع كما انها كانت لاعادة

 ثم اخذ الانفاق الاستثماري يرتفع في الأعوام اللاحقة لكن بشكل متذبذب ارتفاعا وانخفاضا بحسب الحاجة الى  ( 2003بعد عام )
كون العراق يعتمد على المشاريع في القطاع الصناعي ، وبحسب الظروف الأمنية والعوامل الخارجية مثل التقلبات في أسعار النفط 

والاستثمارية   الجارية  الموازنة  تمويل  في  النفطية  النسبية  ،  الإيرادات  الاهمية  فأن  الزراعي  للقطاع  بالنسبة  الانفاق  اما  من  له 
وتصل  في بعض السنوات الى مستويات منخفضة جدا ثم ترتفع بحسب الحاجة منخفضة جدا على الرغم من اهميته ،  الاستثماري  

القطاع. التربية والتعليم  ب  وفيما يتعلقالى المشاريع والانفاق على هذا  كان منخفضا ومتذبذبا خلال فان الانفاق الاستثملري  قطاع 
الجدول المذكورة في  الى عدة أسباب  الفترة  الاعتماد على الإيرادات    ،  ويرجع ذلك  العامة  النفطية  منها  الموازنة  انفاق  في تمويل 

عدم الاستقرار الأمني والسياسي كذلك الازمات المالية العالمية وما ينتج عنها من    كذلك  ، لتغير أسعار النفط    والتي تتذبذب نتيجة
، كما ان جائحة كورونا كان لها اثر كبير على الاقتصاد العراقي وعلى تخصيص موارد الموازنة العامة ، إضافة الى الفساد اثار  

الموارد نحو قطاعات معينة ترى   في توجية  لها دور  الانفاق  في  الحكومة  أولويات  ان  ، كما  الموارد  باهدار  الذي تسبب  المالي 
أخرى  قطاعات  على  واولويتها  أهميتها  أعوام   الحكومة  خلال  مرتفعا  الاستثماري  الانفاق  كانت  فقد  الصحة  لقطاع  بالنسبة  اما 

( وذلك من اجل إعادة الكثير من المؤسسات الصحية الى العمل بعد ان تعرضت للاضرار الكبيرة نتيجة 2004-2005-2006)
لعمليات التخريب المنظمة التي طالتها ونهب الأجهزة الموجودة فيها ، وكذلك بسبب الاحداث الأمنية والتفجيرات التي كانت تتطلب 

 زيادة الانفاق على قطاع الصحة ، اما في السنوات اللاحقة فان الانفاق كان منخفضا ومتذبذبا لنفس الأسباب السالفة الذكر . 
   بعض مؤشرات التحول نحو اقتصاد السوق  3-4
 مساهمة القطاعات الاقتصادية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي   3-4-1

( )بالمليون  2022-2004الإجمالي خلال الفترة )( مساهمة القطاعات الاقتصادية في تكوين الناتج المحلي 4جدول رقم )
 دينار( 

الناتج المحلي   السنوات 
الاجمالي بالاسعار  

 ( 1)الجارية

  يالنفط قطاع ال مساهمة 
الناتج المحلي  تكوين في 

 ( 2)الاجمالي

 نسبة 
(2(/)1) 

مساهمة الزراعة في  
الناتج المحلي  

 ( 3) الاجمالي

نسبة 
(3(/)1) 

مساهمة الصناعة في  
تكوين الناتج المحلي  

 ( 4)الاجمالي

 (1(/)4نسبة)

2004 53,499,238.6 30,808,541.6 57.6 3,693,768.0 8.9 985,132.8 1.8 
2005 73,911,088.3 42,379,784.7 57.3 5,064,158.0 6.9 1,120,398.6 1.3 
2006 95,587,954.8 52,851,810.9 55.3 5,568,985.7 5.8 1,652,304.4 1.5 
2007 111,455,813.4 59,018,094.5 52.9 5,494,212.4 4.9 2,074,156.4 1.6 
2008 158,443,584.4 87,166,401.2 55.0 6,042,017.7 3.9 2,998,972.8 1.7 
2009 131,632,210.0 55,998,048.1 42.5 6,832,552.1 5.2 3,977,015.4 2.6 
2010 163,104,739.2 72,905,000.1 44.7 8,366,232.4 5.1 4,343,633.9 2.3 
2011 218,617,834.8 115,256,423.7 52.7 9,918,316.8 4.6 6,875,750.2 2.8 
2012 255,727,068.5 126,435,557.5 49.4 10,484,949.3 4.8 7,709,566.0 2.7 
2013 274,745,875.0 125,573,889.5 45.7 13,045,856.4 4.8 7,157,347.3 2.3 
2014 267,262,787.8 116,852,335.9 43.7 13,128,622.6 4.9 5,504,880.0 1.9 
2015 196,203,013.3 65,194,040.7 33.2 8,160,769.7 4.1 4,234,716.9 2.1 
2016 198,774,369.4 67,400,216.2 33.9 7,629,377.4 3.8 4,436,442.7 2.3 
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2017 224,636,323.2 88,664,813.0 39.5 6,347,695.3 2.8 4,819,896.4 2.1 
2018 272,083,889.0 117,856,343.6 43.3 4,897,589.8 2.2 4,851,583.5 1.7 
2019 279,757,642.6 114,386,366.0 40.8 10,017,410.7 3.9 5,902,961.4 2.3 
2020 221,593,971.7 63,335,719.8 28.6 12,788,578.4 5.8 5,582,231.5 2.5 
2021 302,691,912.5 137,596,691.4 45.5 9,267,990.8 3.0 6,714,286.0 2.2 
2022 383,064,152.3 219,353,559.0 57.3 10,922,787.7 2.8 6,852,589.6 1.7 
 نشرات البنك المركزي العراقي لسنوات مختلفة لمركزي للاحصاء/ الحسابات القومياعتمادا على وزارة التخطيط /الجهاز ا ان من اعداد الباحث المصدر:

 ( ترليون دينار 53)  حيث ارتفع من حوالي  ( 2022-2004)شهد الناتج المحلي الإجمالي للعراق نمواً كبيراً على مدار الفترة من  
  ( 2003) هذا النمو يعكس التحسن في الاقتصاد العراقي بعد عام  (  2022)  عام   في( ترليون دينار  383)إلى    ( 2004عام )في  

نلاحظ من خلال الجدول ارتفاع و   المدة،هذه    مدعوماً إلى حد كبير بتعافي قطاع النفط وزيادة أسعار النفط العالمية خلال فترات
 (  2022-2004الاهمية النسبية لقطاع النفط في تكوين الناتج المحلي الاجمالي قياسا بقطاعي الزراعة والصناعة خلال الفترة من )

( 2017-2016-2015خاصة خلال سنوات)  ثم شهد انخفاضًا تدريجيا في السنوات اللاحقة(  2004( في عام ) 57.6اذ بلغت )
( على التوالي ، نتيجة لسيطرة العصابات الارهابية على 39.5  -33.9  -33.2اذ بلغت النسبة المئوية لمساهمة القطاع النفطي)

ارتفعت في عام)  ثم   ، نفط  العراق والتي تحتوي بعضها على حقول ومصافي  بلغت )2018عدد من مناطق  اذ  نتيجة  43.3(   )
( نتيجة لجائحة  2020)في عام    (28.6ان بلغت )   إلىلتحرير المناطق من سيطرة العصابات الارهابية ، ثم انخفضت مرة اخرى  

(.اما فيما يخص 2022( في عام ) 57.3)كورونا وتاثيرها على اسعار النفط العالمية ، ثم عادت للارتفاع مرة اخرى حتى بلغت  
( وذلك لاسباب عديدة منها عدم الاستقرار الامني الذي عانى 2022-2004قطاع الزراعة فقد شهد انخفاضا تدريجيا خلال الفترة )

المطلوب  لم تكن بالمستوى  التي  الزراعية  الحكومية  السياسات  الى  الري وعدم صيانتها اضافة  انظمة  العراق ، وكذلك تقادم  منه 
للنهوض بهذا القطاع ، اضافة الى شح المياه الذي نسبب بالهجرة الى المدينة ، وغياب التمويل والاستثمارات اللازمة لتطوير هذا  

الزراعية وباسعار منخفضة مما تسبب بب باغراق السوق العراقية بجميع أنواع السلع  ، وكذلك الانفتاح الاقتصادي الذي تس  القطاع
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي فان مساهمته منخفضة جدا لاسباب عديدة منها الاوضاع الامنية وانخفاض  بخسائر كبيرة للفلاحين.

حجم الاستثمار في هذا القطاع اضافة الى الفساد المالي والاداري ، ايضا ضعف البنية التحتية للطاقة وانقطاع التيار الكهربائي ، 
والانفتاح الاقتصادي الذي جعل الاعتماد على السلع الصناعية المستوردة من الخارج مما ساهم في اهمال الصناعات المحلية ، 

 ( لعام  السابقة  الفترة  خلال  المحلية  الحاجة  سد  في  ساهمت  التي  الصناعية  الورش  من  العديد  ،  2003واغلاق  الى (  اضافة 
 السياسات الحكومية التي تنصب على تطوير الصناعات النفطية واهمال الصناعات التحويلية.  

  مساهمة القطاع الخاص في تكوين الناتج المحلي الاجمالي 3-4-2
 ( )بالمليون دينار(2022-2004العام والخاص في تكوين الناتج المحلي الإجمالي للفترة )جدول يبين مساهمة القطاع 

مساهمة القطاع العام في   (1الناتج المحلي الاجمالي ) السنة 
 (2الناتج المحلي الاجمالي )

مساهمة القطاع الخاص في  ( 1:2نسبة)
 ( 3الناتج المحلي الاجمالي)

 ( 1:3نسبة)

2004 53,499,238.6 36,964,327.7 96.1 16,534,910.9 3.9 
2005 73,911,088.3 49,694,880.5 67.2 24,216,207.8 32.8 
2006 95,587,954.8 67,512,614.4 70.6 28,075,340.4 29.4 
2007 111,455,813.4 77,403,626.2 69.4 34,052,187.2 30.6 
2008 158,443,584.4 116,159,400.0 73.3 42,284,184.4 26.7 
2009 131,632,210.0 87,254,981.6 66.3 44,377,228.4 33.7 
2010 163,104,739.2 106,406,600.3 65.2 56,698,138.9 34.8 
2011 218,617,834.8 151,942,734.3 69.5 66,675,100.5 30.5 
2012 255,727,068.5 172,053,475.8 67.3 83,673,592.7 32.7 
2013 274,745,875.0 179,236,373.8 65.2 95,509,501.2 34.8 
2014 267,262,787.8 170,412,373.3 63.8 96,850,414.5 36.2 
2015 196,203,013.3 114,077,788.6 58.3 82,125,224.7 41.7 
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2016 198,774,369.4 114,328,171.7 57.5 84,446,197.7 42.5 
2017 224,636,323.2 137,919,843.3 61.4 86,716,479.9 38.6 
2018 272,083,889.0 180,786,268.6 66.4 91,297,620.4 33.6 
2019 279,757,642.6 178,342,758.4 70.1 101,414,884.2 29.9 
2020 221,593,971.7 120,179,087.5 54.2 97,234,506.6 45.8 
2021 302,691,912.5 196,600,032.4 65.0 106,091,880.1 35.0 

 ( وزارة التخطيط /الجهاز المركزي للاحصاء هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية)اعتمادا على بيانات  ان المصدر: اعداد الباحث
الفترة   خلال  مرتفعة  كانت  الاجمالي  المحلي  الناتج  في  العام  القطاع  مساهمة  ان  نلاحظ  السابق  الجدول  معطيات  خلال  من 

(2004-2022( لها  قيمة  اعلى  بلغت  انها  اذ   )96.1( عام  في  متذبذب  2004(  بشكل  ولكن  ذلك  بعد  انخفضت  ثم  خلال ( 
بلغت اقل   ثم عادت للانخفاض اذ  اللاحقة،في الاعوام  ثم ارتفعت    النفط،( نتيجة لانخفاض أسعار  2016-2014الأعوام من )

ويعود التذبذب في    الاقتصاد،( بسبب جائحة كورونا والشلل الذي اصاب كل مفاصل  2020( في عام )54.2قيمة لها وكانت )
النسبية للقطاع العام الى الاوضاع الامنية والى التغيرات في اسعار النفط كما انه خلال هذه الفترة ظهرت جهود لتعزيز الاهمية  

ينعكس في تطور مساهمته في الناتج هذا  و   ،  سواء عن طريق الإصلاحات الاقتصادية أو تشجيع الاستثمارات  الخاصدور القطاع  
( من خلال بعض المشاريع الخاصة في 2020( في عام )45.8( الى ) 2004( عام )3.9المحلي الاجمالي والتي ارتفعت من )

 بعض الصناعات وفي مجال الخدمات مثل انشطة النقل والاتصالات والبناء والخزن في المرتبة الاولى. 
 هيكل الصادرات حجم الصادرات السلعية في 3-4-3

 ( )بالمليون دينار( 2022-2004)خلال الفترة  لصادرات )نفطية وسلعية(الأهمية النسبية ل( 5جدول رقم )
 الصادرات النفطية  (2)الصادرات  (1الاستيرادات ) السنة 

 (3)  
الاهمية  
النسبية  

(2:3) 

الاهمية النسبية  ( 4السلعية )الصادرات 
(2:4) 

2004 30,952,241.9 25,877,930.0 25,718,100.0 99.4 159,830.0 0.6 
2005 29,383,231.8 34,811,480.6 34,637,404.1 99.5 174,076.5 0.5 
2006 27,443,902.5 44,786,629.8 44,448,192.9 99.3 338,436.9 0.7 
2007 20,861,237.5 49,681,685.0 49,462,060.0 99.6 219,625.0 0.4 
2008 35,505,350.2 76,025,118.0 75,708,376.5 99.6 316,741.5 0.4 
2009 41,283,216.0 46,133,568.0 45,988,956.0 99.7 144,612.0 0.3 
2010 43,673,760.0 60,563,412.0 60,359,247.0 99.7 204,165.0 0.3 
2011 47,540,025.0 97,379,185.1 97,093,715.0 99.7 285,470.1 0.3 
2012 58,480,730.0 110,437.927.6 110.012,508.6 99.6 425,419.0 0.4 
2013 58,821,085.4 104,645,571.4 104,024,197.6 99.4 621,373.8 0.6 
2014 52,703,316.6 98,533,996.0 98,095,468.0 99,6 438,528.0 0.4 
2015 47,623,519.5 57,610,951.2 57,380,433.5 99.6 230,517.7 0.4 
2016 34,369,014.0 51,742,504.9 51,634,203.8 99.8 108,301.1 0.2 
2017 37,361,218.7 70,950,148.3 70,601,451.0 99.5 348,697.3 0.5 
2018 43,804,511.1 100,684,941.6 99,472,896.0 98.8 1,212,045.6 1.2 
2019 24,803,819.7 98,225,336.1 94,366,152.0 96.1 3,859,184.1 3.9 
2020 18,390,722.9 57,141,527.0 52,512,558.0 91.9 4,628,969.0 8.1 
2021 20,438,162.8 121,560,002.4 115,495,110 95.0 6,064,892.4 5.0 
2022 31,990,783 . 180,910,609.3 174,828,675 96.6 6,081,934.3 3.4 

 اعتمادا على بيانات الجهاز المركزي للاحصاء )جداول الصادرات والاستيرادات(  ان( من اعداد الباحث1,2,3العمود )  -المصدر: 
 البنك المركزي العراقي/المديرية العامة للاحصاء والابحاث /قسم احصاءات ميزان المدفوعات 

من خلال الجدول السابق نلاحظ ارتفاع الاهمية النسبية للصادرات النفطية من اجمالي الصادرات في الاقتصاد العراقي خلال الفترة 
النفطية بشكل كبير وذلك بسبب ضعف الجهاز الانتاجي فيه وعد  2022-2004من ) ( حيث ان العراق يعتمد على الصادرات 

نتيجة   ، العراقية  الاسواق  تغطي  التي  الاجنبية  البضائع  القدرة على منافسة  لها  انتاجية  اقامة مشاريع  الخاص على  القطاع  قدرة 
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للانفتاح الاقتصادي ورفع الحواجز الكمركية على الكثير من السلع المستوردة التي تصل الى العراق باسعار مناسبة ، وهنا نستنتج 
( عام  بعد  الاقتصادي  الفكري  التوجه  ظل  وفي  هيكل  2003انه  في  السلعية  للصادرات  النسبية  الاهمية  ارتفاع  من  لابد  كان   )

ودعم   والصناعي  الزراعي  القطاعين  تطوير  خلال  من  وذلك   ، النفطية  الصادرات  على  فقط  الاعتماد  وعدم  العراقية  الصادرات 
امام الاستثمار فيهما وفتح الابواب  التي يمكن ان تسد  و   المحلي  الاستثمار  السلع  الذي يمتلك الاموال والتكنلوجيا لانتاج  الاجنبي 

 الحاجة المحلية وتصدير الفائض منها وتنويع هيكل الصادرات.

الخاص:    3-5 القطاع  تواجه  التي  العراق  التحديات  في  الخاص  القطاع  في يواجة  عائقا  تشكل  التي  التحديات  من  مجموعة 
النشاط   في  دوره  ف  الاقتصادي،ممارسة  بدوره  لقيامة  مؤهلا  غير  جعلته  التنمية  وبالتلاي  عملية  قيادة  وفي ي  حاليا  الاقتصادية 

 : ويمكن ادراج اهم هذه التحديات بالاتي المستقبل،
القطاع    3-5-1 لحوكمة  واضحة  رؤية  وجود  إدارة   الخاص، عدم  لضمان  إدارية  وهيكل  وممارسات  قوانين  من  تشمله  بما 

 .ومسؤولالمؤسسات الخاصة بشكل فعال  
 .للقدرات الفنية والإدارية والموارد المالية الكافية واللازمة لتمويل عمليات التنمية في العراقعدم امتلاك القطاع الخاص  3-5-2
المالي في العراق عن تلبية احتياجات القطاع الخاص من    3-5-3 لسيطرة الدولة وبالتالي كونه خاضع    التمويل،عجز القطاع 

 واستخدامها في الاستثمارات الإنتاجية. على تعبئة المدخرات والموارد  عدم قدرة القطاع الخاص
التحول   خلق بيئة استثمارية ملائمة في ظل  الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي تتطلبها عمليةعدم الإسراع في اجراء    3-5-4

 Muhammad, Wahib, 2023: 14) ) السوق. نحو اقتصاد 
  

 المبحث الرابع: الاستنتاجات والتوصيات 
 الاستنتاجات  4-1
( وعدم وضوح المنهج الفكري المعتمد من قبلها في ادارة  2003ضبابية التوجه الفكري الاقتصادي للدولة العراقية بعد عام )  -1

الا انه لازال هذا القطاع غير قادر    فعلى الرغم من تأكيد الدولة على دور القطاع الخاص في الاقتصاد  العراقي،الاقتصاد  
 على الاضطلاع بدور كبير في النشاط الاقتصاد

يعيشها  -2 كان  التي  الاقتصادية  الاوضاع  مع  تتلائم  تكن  لم  والتي  الصدمة  باسلوب  السوق  اقتصاد  نحو  العراق  تحول  كان 
 العراق.

الموازنة   -3 ايرادات  تمويل  في  النفطية  الايرادات  على  العراقي  الاقتصاد  المالية    العامة،اعتماد  الموارد  تخصيص  فأن  وبالتالي 
للقطاعات الاقتصادية يعتمد على حجم تلك الايرادات التي تعتمد على اسعار النفط في السوق العالمي وهو مؤثر خارجي لا  

 وهذا يؤكد ريعية الاقتصاد العراقي وعدم تنويع مصادر الايرادات. عليه،يمكن للعراق السيطرة 
الاختلال الهيكلي في الموازنة العامة للعراق حيث نلاحظ ارتفاع النفقات الجارية وهيمنتها وتوجيه معظم الايرادات النفطية نحو   -4

النفقات  نحو  توجيهها  من  بدلا  الاجتماعية(  والمنافع  والخدمات  السلع  على  والانفاق  بالرواتب  )متمثلة  التشغيلي  الانفاق 
 الاستثمارية في القطاعات المنتجة وبما يساهم في تنويع الاقتصاد.

 التوصيات  4-2
وتحدد   الاقتصادية،لابد من اعتماد منهج فكري واضح تستند اليه الحكومة في ادارتها للنشاط الاقتصادي وفي رسم السياسات   -1

 وكيفية تخصيص موارد الموازنة العامة.  الاقتصادية،على اساسة دورها في الحياة 
تأخذ بنظر الاعتبار جميع التحديات والاثار المترتبة على  وفق خطة مدروسة نحو اقتصاد السوق يجب ان يكون تحول العراق  -2

   .عملية التحول
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وتحقيق    الاقتصادي،النشاط    دور القطاع الخاص في  لزيادةتهيئة بيئة ملائمة  تنويع موارد الموازنة العامة من خلال العمل   -3
  .الاستقرار في الموازنة العامة وتقليل الاعتماد على الايرادات النفطية

القطاعات   -4 لدعم  الموجه  الاستثماري  الانفاق  نسبة  وزيادة  العامة  الموازنة  في  الهيكلية  الاختلالات  لرفع    الانتاجية،تصحيح 
 .مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني
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